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  لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  الثامنة والأربعونالدورة 

        ٢٠١٥ يوليه/وزتم ١٦ - حزيران/يونيه ٢٩فيينا، 
  ع (المعني بالتجارة الإلكترونية)الفريق العامل الراب تقرير    
  أعمال دورته الخمسين عن    
      )٢٠١٤تشرين الثاني/نوفمبر  ١٤- ١٠(فيينا،     
    المحتويات

 الصفحة  الفقرات   
  ٢  ١١- ١............................................................................  مقدِّمة- أولاً
  ٥  ١٨-١٢......................................................................  تنظيم الدورة- ثانياً
  ٦  ١٩.............................................................. المداولات والقرارات- ثالثاً
  ٦  ١١١-٢٠...................... مشاريع الأحكام المتعلقة بالسجلاَّت الإلكترونية القابلة للتحويل- رابعاً
  ٢٣ ١١٧- ١١٢........................................................... المساعدة التقنية والتنسيق- خامساً
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    مقدِّمة  - أولاً  
 تُعِــدَّ دراســةً ، إلى الأمانــة أن٢٠٠٩طلبــت اللجنــة في دورتهــا الثانيــة والأربعــين، عــام    -١
ضـوء المقترحـات الـتي وردت في تلـك الـدورة       في، للتحويـل السجلات الإلكترونية القابلة  عن
  )١().A/CN.9/682الوثيقة و Add.1الإضافة و A/CN.9/681 يقة(الوث
ــة في دورتهــا ال    -٢ ــى اللجن ــة والأربعــين، عــام  وعُرضــت عل ، معلومــات إضــافية  ٢٠١٠ثالث
استخدام الخطابات الإلكترونية لنقل الحقوق في السـلع، مـع التركيـز الخـاص علـى اسـتخدام        عن

). وفي تلـك الـدورة،   ٤٧-١٢الفقـرات   ،A/CN.9/692نظم التسجيل في إنشاء الحقوق ونقلـها ( 
ع ذات الصــلة، ألا وهــي الســجلات   طلبــت اللجنــة إلى الأمانــة أن تــنظِّم نــدوةً حــول المواضــي     

الـة  بواسـطة الأجهـزة النقَّ  المسـيَّرة  الإلكترونية القابلة للتحويل وإدارة الهوية والتجـارة الإلكترونيـة   
  )٢(ومرافق النافذة الوحيدة الإلكترونية.

ــة  ٢٠١١وعُرضــت علــى اللجنــة في دورتهــا الرابعــة والأربعــين، عــام     - ٣ ، مــذكِّرة مــن الأمان
)A/CN.9/728 الإضــافة  وAdd.1    تضـــمَّنت ملخَّصــاً للمناقشـــات الــتي جـــرت في النــدوة المتعلقـــة (

وبعد المناقشـة، كلَّفـت اللجنـةُ     )٣().٢٠١١شباط/فبراير  ١٦- ١٤بالتجارة الإلكترونية (نيويورك، 
ر أنَّ واسـتُذكِ  )٤(الفريقَ العاملَ بالنهوض بالعمـل في مجـال السـجلات الإلكترونيـة القابلـة للتحويـل.      

ذه الأعمــال لــن تفيــد في التــرويج عمومــاً لاســتخدام الخطابــات الإلكترونيــة في التجــارة الدوليــة   هــ
فحسب، بل ستفيد أيضاً في معالجة بعض المسـائل المعيَّنـة، مثـل المسـاعدة علـى تنفيـذ اتفاقيـة الأمـم         

) ٢٠٠٨ويـورك،  المتحدة المتعلقة بعقود النقل الـدولي للبضـائع عـن طريـق البحـر كليـا أو جزئيـا (ني       
وإضــافة إلى ذلــك، اتَّفقــت اللجنــة علــى أنَّ الأعمــال المتعلقــة بالســجلات    )٥(روتــردام").  ("قواعــد

الإلكترونية القابلة للتحويـل يمكـن أن تشـمل جوانـب معيَّنـة مـن مواضـيع أخـرى مثـل إدارة الهويـة           
  )٦(الوحيدة الإلكترونية. في التجارة الإلكترونية ومرافق النافذة النقالةواستخدام أجهزة الاتصال 

───────────────── 
 .٣٤٣)، الفقرة A/64/17( ١٧للجمعية العامة، الدورة الرابعة والستون، الملحق رقم الرسمية  الوثائق )١(  

  .٢٥٠)، الفقرة A/65/17( ١٧لحق رقم والستون، الم الخامسةالدورة  المرجع نفسه، )٢(  
تُتاح معلومات عن الندوة، في تاريخ إصدار هذه الوثيقة، على الصفحة التالية:  )٣(  

www.uncitral.org/uncitral/en/commission/colloquia/electronic-commerce-2010.html. 

 .٢٣٨)، الفقرة A/66/17( ١٧والستون، الملحق رقم  السادسةللجمعية العامة، الدورة الرسمية  الوثائق )٤(  

 .٢٣٥المرجع نفسه، الفقرة  )٥(  

  المرجع نفسه. )٦(  
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ــدأو  -٤ ــل  ب ــق العام ــهدورفي  ،الفري ــا،    ت  تشــرين الأول/ ١٤-١٠الخامســة والأربعــين (فيين
الاضطلاع بعمله بشأن مختلف المسائل القانونيـة المتعلقـة باسـتخدام السـجلات      )،٢٠١١أكتوبر 

، A/CN.9/737ســتقبل (في الم هالإلكترونيــة القابلــة للتحويــل، بمــا في ذلــك المنهجيــة المحتملــة لعمل ــ 
). ونظر الفريق العامل أيضـاً في عمـل المنظمـات الدوليـة الأخـرى بشـأن هـذا        ٨٨-١٤الفقرات 

  ).٩١-٨٩، الفقرات A/CN.9/737الموضوع (
عـن تقـديرها للفريـق العامـل      ،٢٠١٢عـام   ،وأعربت اللجنة في دورتها الخامسة والأربعـين   - ٥
وأُبدي تأييد عام لاسـتمرار الفريـق    )٧(لما أنجزته من أعمال. أحرزه من تقدُّم، وأثنت على الأمانة  لما

العامل في عمله المتعلق بالسجلات الإلكترونيـة القابلـة للتحويـل، وعلـى ضـرورة إنشـاء نظـام دولي        
وفي ذلـك السـياق، ذُكـر أنَّ     )٨(يُيسِّر استخدام السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل عبر الحـدود. 

نــة نــة مــن الســجلات الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل أو مســائل معيَّأنــواع معيَّ مــن المستحســن تحديــد
وبعـد المناقشـة، عـاودت     )٩(تتصل بتلك السجلات والتركيـز علـى تلـك الأنـواع أو تلـك المسـائل.      

ــة بالســجلات الإلكتر     ــل المتعلق ــق العام ــة الفري ــد ولاي ــة تأكي ــل، وطلبــت   اللجن ــة للتحوي ــة القابل وني
  )١٠(رات في مجال التجارة الإلكترونية.من تطوُّ يستجدُّا لة إعداد تقارير عمَّالأمانة مواص  إلى

 -  تشـرين الأول/أكتـوبر   ٢٩في دورته السادسة والأربعين (فيينـا،   ،وواصل الفريق العامل  - ٦
دراسـته لمختلــف المسـائل القانونيــة الـتي تنشــأ خـلال دورة عمــر      ،)٢٠١٢تشـرين الثــاني/نوفمبر    ٢

). وأكَّـد الفريـق العامـل    ٨٩- ٢٤، الفقـرات  A/CN.9/761رونية القابلة للتحويـل ( السجلات الإلكت
ق بالسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل وعلى الفائدة المحتملـة  على استحسان مواصلة العمل المتعل

ينبغي إعداد قواعد عامة تسـتند إلى نهـج وظيفـي    أنَّه في هذا المجال. ورأى كثيرون توجيهات لتقديم 
). ١٨و ١٧، الفقرتـان  A/CN.9/761أنواع السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل ( تشمل مختلفو

لإعـداد مشـاريع أحكـام بشـأن السـجلات       همتأييـد أبـدى كـثيرون   وفيما يتعلـق بالأعمـال المقبلـة،    
مـل  الإلكترونية القابلة للتحويل تُعرَض في شكل قانون نموذجي، دون مساس بما سيقرِّره الفريق العا

  ).٩٣- ٩٠، الفقرات A/CN.9/761بشأن الشكل النهائي لعمله (
أيار/مــايو  ١٧- ١٣وأُتيحــت للفريــق العامــل، في دورتــه الســابعة والأربعــين (نيويــورك،         - ٧

)، أوَّل فرصة للنظر في مشـاريع الأحكـام المتعلقـة بالسـجلات الإلكترونيـة القابلـة للتحويـل.        ٢٠١٣
───────────────── 

 .٨٢قرة )، الفA/67/17( ١٧والستون، الملحق رقم  السابعةالدورة المرجع نفسه،  )٧(  

  . ٨٣نفسه، الفقرة  المرجع )٨(  
  المرجع نفسه. )٩(  
  .٩٠، الفقرة نفسهالمرجع   )١٠(



 

4V.14-07901 

 

A/CN.9/828

م ينبغي أن تسترشد بمبدأي التعـادل الـوظيفي والحيـاد التكنولـوجي،     أنَّ مشاريع الأحكاعيد تأكيد وأُ
. وفيمـا يتعلـق   )١٤ الفقـرة ، A/CN.9/768وألاَّ تتناول مسائل يحكمها القانون الموضوعي الأساسـي ( 

مــع مختلــف النتــائج  بعيــدبالأعمــال المقبلــة، أُشــير إلى أنَّ مشــاريع الأحكــام كانــت متوافقــة إلى حــدٍّ  
مجـدٍ عمليـا يـدعم الممارسـات التجاريـة       إعـداد نـصٍّ  بقها، ولكـن ينبغـي تـوخِّي الحـذر     يمكن تحقي  التي

  .)١١٢الفقرة ، A/CN.9/768الحالية بدل الاهتمام بتنظيم ممارسات مستقبلية محتملة (
، أنَّ مــن شــأن العمــل ٢٠١٣ولاحظــت اللجنــة، في دورتهــا السادســة والأربعــين، عــام    -٨

ل أن يساعد كثيراً على تيسير التعامل التجاري الإلكتروني في التجـارة  الذي يقوم به الفريق العام
إثـر المناقشـة، أكَّـدت اللجنـة مجـدَّداً ولايـة الفريـق العامـل، واتَّفقـت علــى أن          علـى  و )١١(الدوليـة. 

 )١٢(تشـريعي في ميـدان السـجلات الإلكترونيـة القابلـة للتحويـل.       يستمر العمل على إعـداد نـصٍّ  
ليشـمل إدارة الهويـة   سيُوسَّـع  ى أن يُنظـر لاحقـاً فيمـا إذا كـان نطـاق هـذا العمـل        أيضاً عل واتُّفق

  )١٣(.بواسطة الأجهزة النقالةوالنوافذ الوحيدة والتجارة 

كانون الأول/ديسمبر  ١٣-٩في دورته الثامنة والأربعين (فيينا،  ،وواصل الفريق العامل  -٩
ت الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل. إعــداد مشــاريع أحكــام بشــأن الســجلا العمــل علــى  ،)٢٠١٣
الفريــق العامــل المســائل القانونيــة المتصــلة باســتخدام الســجلات الإلكترونيــة القابلــة   راعــى  كمــا

بالاتفاقية التي تـنص علـى قـانون موحَّـد للكمبيـالات (السـفاتج) والسـندات        فيما يتعلق للتحويل 
تـنص علـى قـانون موحَّـد للشـيكات      ) والاتفاقيـة الـتي   ١٩٣٠حزيران/يونيـه   ٧الإذنية (جنيـف،  

  ).١١٢-١٠٩، الفقرات A/CN.9/797) (١٩٣١آذار/مارس  ١٩  (جنيف،
 - نيســان/أبريل ٢٨في دورتــه التاســعة والأربعــين (نيويــورك،  ،وواصــل الفريــق العامــل  -١٠
إعـــداد مشـــاريع أحكـــام علـــى النحـــو الـــوارد في الوثيقـــة  ، العمـــل علـــى )٢٠١٤أيار/مـــايو  ٢

A/CN.9/WG.IV/WP.128 أصــــل ز الفريــــق العامــــل علــــى مناقشــــة مفــــاهيم وإضــــافتها. وركَّــــ
ــوظيفي      السِّــجل ــدأيْ التعــادل ال الإلكتــروني القابــل للتحويــل وتفــرُّده وســلامته اســتناداً إلى مب

  .والحياد التكنولوجي
، بالمناقشـــات ٢٠١٤في دورتهـــا الســـابعة والأربعـــين، عـــام   وأحاطـــت اللجنـــة علمـــاً  -١١

ــتي أجر  ــة والأربعــين والتاســعة والأربعــين    الرئيســية ال ــه الثامن ــق العامــل في دورتي  )١٤(.اهــا الفري
───────────────── 

 .٢٢٧)، الفقرة Corr.1و A/68/17(والتصويب  ١٧والستون، الملحق رقم  الثامنةالدورة المرجع نفسه،   )١١(

  .٣١٣و ٢٣٠المرجع نفسه، الفقرتان   )١٢(
  .٣١٣المرجع نفسه، الفقرة   )١٣(
  .)A/69/17( ١٧والستون، الملحق رقم التاسعة الدورة رجع نفسه، الم  )١٤(
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امــل حاليــا أن يســاعد كــثيراً لاحظــت اللجنــة أنَّ مــن شــأن العمــل الــذي يقــوم بــه الفريــق الع و
الفريــق وأعــادت تأكيــد ولايــة  تيســير التعامــل التجــاري الإلكتــروني في التجــارة الدوليــة، علــى

  )١٥(.ت الإلكترونية القابلة للتحويلتشريعي بشأن السجلاَّ نصٍّوضع المتعلقة بالعامل 
    

    تنظيم الدورة  - ثانياً  
 الخمســيندورتــه  عقــد الفريــقُ العامــل، المؤلَّــف مــن جميــع الــدول الأعضــاء في اللجنــة،  -١٢
لون عن الدول التاليـة  . وحضر الدورةَ ممث٢٠١٤ِّنوفمبر /تشرين الثاني ١٤إلى  ١٠من  فيينا في

ألمانيـا، إندونيسـيا،   إسـرائيل،  إسـبانيا،  الأرجنـتين،  اء في الفريق العامل: الاتحاد الروسي، الأعض
ــة ــا، باكســتان، البرازيــل،  الإســلامية)، -إيــران (جمهوري ــة بنمــا، بولنــدا، إيطالي تايلنــد، جمهوري

البوليفاريـــة)، -زويلا (جمهوريـــة كوريـــا، الـــدانمرك، ســـنغافورة، الصـــين، فرنســـا، الفلـــبين، فـــن
يرلنــدا الشــمالية، آالمملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى والمكســيك، كينيــا، ماليزيــا، ومبيــا، كول

  النمسا، نيجيريا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان.
دة المتعـدِّ - بوليفيـا (دولـة  بلجيكـا،  أنغـولا،  مراقبون عن الدول التاليـة:  أيضاً وحضر الدورة   -١٣

قـبرص، ليبيـا، مالطـة،    شـيلي، العـراق،   السـويد،  رية التشـيكية،  بيرو، تونس، الجمهو القوميات)،
  .صر، نيكاراغوام

  وحضر الدورة أيضاً مراقبون عن الاتحاد الأوروبي.  -١٤
  مراقبون عن المنظمات الدولية التالية:كذلك وحضر الدورة   -١٥

ــة    (أ)   ــة الدوليـ ــات الحكوميـ ــدولي  : المنظمـ ــز االمركـــز الـ  )ICPE( لمؤسســـاتلتعزيـ
   ؛(WCO) لجماركلالعالمية  مةنظالمو

المركز الأفريقي للقانون السيبراني ومنع الجريمة : المنظمات الدولية غير الحكومية  (ب)  
السـيبرانية، مســابقة فيلــيم فــيس للتمــرين علــى التحكــيم التجــاري الــدولي، رابطــة المحــامين لمدينــة  

تشـــاري لاتفاقيـــة البيـــع، المجلـــس الاس الجمعيـــة الصـــينية للقـــانون الـــدولي الخـــاص، نيويـــورك، 
الاتحــاد الـدولي لرابطــات وسـطاء الجمــارك،   ، القــانون والتكنولوجيـا (جامعــة ماسـاريك)   معهـد 

ــام المخصَّ الاتحـــاد الـــدولي لرابطـــات وكـــلاء الشـــحن، شـــركة الإ   ــاء والأرقـ ــة، نترنـــت للأسمـ صـ
  القانونية لآسيا والمحيط الهادئ. الرابطة
  كتب التاليين:وانتَخب الفريقُ العامل عضوي الم  -١٦

───────────────── 
  .المرجع نفسه  )١٥(
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  (إيطاليا) فينوكياروجوزلاّ دولوريس  السيدة    :سةالرئي  
  (المكسيك) لوسانويا غونسالس خالسيدة لي    :ةالمقرِّر  

ــت         -١٧ ــل: (أ) جــدول الأعمــال المؤقَّ ــق العام ــى الفري ــة معروضــةً عل ــائقُ التالي وكانــت الوث
المتعلقـة  حكام الأمشاريع مذكِّرة من الأمانة عن )؛ و(ب) A/CN.9/WG.IV/WP.129(المشروح 

  ).Add.1و A/CN.9/WG.IV/WP.130السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل (ب
  وأقرَّ الفريق العامل جدول الأعمال التالي:  -١٨

  افتتاح الدورة.  -١  
  انتخاب أعضاء المكتب.  -٢  
  إقرار جدول الأعمال.  -٣  
  ترونية القابلة للتحويل.السجلات الإلكالمتعلقة بحكام الأالنظر في مشاريع   -٤  
  المساعدة التقنية والتنسيق.  -٥  
  مسائل أخرى.  -٦  
  اعتماد التقرير.  -٧  

    
    المداولات والقرارات  - ثالثاً  

السـجلات الإلكترونيـة   المتعلقـة ب حكام الأأجرى الفريق العامل مناقشات حول مشاريع   -١٩
ويــــرد . Add.1إضــــافتها و A/CN.9/WG.IV/WP.130القابلــــة للتحويــــل بالاســــتناد إلى الوثيقــــة 

ب إلى الأمانـة أن تـنقِّح   الفصل الرابع أدناه عرض لمداولات الفريق العامـل وقراراتـه. وقـد طُل ـِ    في
  تلك المداولات والقرارات.راعي مشاريع الأحكام لت

    
    مشاريع الأحكام المتعلقة بالسجلاَّت الإلكترونية القابلة للتحويل  - رابعاً  

العامل أنَّ مسألة إعداد مشاريع أحكام متعلقـة بالسـجلات الإلكترونيـة     استذكر الفريق  -٢٠
القابلــة للتحويــل حظيــت بتأييــد واســع في دورتــه السادســة والأربعــين. وفي تلــك الــدورة، اتَّفــق  

ره الفريق العامل على أن تُعرَض تلك الأحكام في شـكل قـانون نمـوذجي، دون مسـاس بمـا سـيقرِّ      
م المحـرَز خـلال   ). وفي ضـوء التقـدُّ  ٩٣، الفقـرة  A/CN.9/761عمله (بشأن الشكل الذي سيتخذه 

  تبادل الآراء بشأن شكل النص المتوخَّى إعداده. جرىالدورات الثلاث السابقة، 
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شــكل قــانون نمــوذجي. وأُوضِــح  وأُعــرِب عــن رأي مفــاده أن تتخــذ مشــاريع الأحكــام  -٢١
يداً للدول، ومرونة في معالجة الاختلافات بين من شأن القانون النموذجي أن يوفِّر توجيهاً مف أنَّ

القوانين الوطنية، نظراً للعدد المحدود من التشريعات القائمـة فيمـا يتعلـق بالسـجلات الإلكترونيـة      
سـيكون مـن الأيسـر تحـديث صـيغة القـانون النمـوذجي في ضـوء         أنَّـه  القابلة للتحويل. وأُشير إلى 

كــذلك أنَّ إعــداد قــانون نمــوذجي لا يســتبعد بالضــرورة  التطــورات التشــريعية والعمليــة. وذُكِــر 
إمكانية أن يعدَّ في مرحلة لاحقة صك تعاهدي يتيح قدراً أكبر مـن الاتسـاق القـانوني. وأُضـيف     

للكمبيـالات والسـندات    موحَّـد علـى قـانون    بشـأن الاتفاقيـة الـتي تـنصُّ     الـتي أُثـيرت  أنَّ الشواغل 
) ١٩٣١للشـيكات (جنيـف،    موحَّـد علـى قـانون    تي تـنصُّ ) والاتفاقية ال١٩٣٠الإذنية (جنيف، 

  ("اتفاقيتا جنيف") يمكن أن تعالجَ على النحو المناسب في القانون النموذجي.
لمضـي في إعـداد قـانون نمـوذجي،     ا هأُعرِب عـن رأي آخـر مفـاده أنَّ مـن السـابق لأوان ـ     و  -٢٢
 تأييـدٌ  بـدي تي جنيـف. ومـن ثمَّ، أُ  سيما بالنظر إلى ما قد يستتبعه من أوجه تضارب مع اتفاقي ولا
  خذ مثلاً شكل دليل تشريعي.، يتَّيةذي طابع أقلَّ إلزام عداد نصٍّلإ
وأجري نقاش اتُّفِق بعده على أن يباشـر الفريـق العامـل إعـداد مشـروع قـانون نمـوذجي          -٢٣

ر نهـائي  بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل ("مشروع القانون النموذجي")، رهنـاً بقـرا  
  خذه اللجنة.تتَّ

وانتقــل الفريــق العامــل بعدئــذ إلى النظــر في طريقــة التعامــل مــع الســجلات الإلكترونيــة     -٢٤
في بيئــة إلكترونيــة، ولــيس لهــا مــا يقابلــها في شــكل  إلاَّالقابلــة للتحويــل الــتي لا تكــون موجــودة 

ضمن نطاق مشروع  مستند أو صك ورقي قابل للتحويل. ورُئي أنَّ إدراج مثل هذه السجلات
  وكذلك على صيغته. مُجمل هيكلهب إدخال تعديلات على القانون النموذجي قد يتطلَّ

هــذه المســألة. فعلــى ســبيل المثــال،  معالجــةواســتُذكِر أنَّ الفريــق العامــل ســبق أن حــاول   -٢٥
ليشـمل   ٣توسيع نطاق تعريف السجلات الإلكترونية القابلـة للتحويـل في مشـروع المـادة      جرى

إلى توسـيع   ١من مشروع المـادة   ٣لسجلات التي لا توجد إلاَّ في بيئة إلكترونية. وترمي الفقرة ا
  نطاق انطباق مشاريع الأحكام ليشمل تلك السجلات في الولايات القضائية التي توجد فيها.

ــه الســجلات الــتي    وذُكِــر أنَّ مشــروع القــانون النمــوذجي ينبغــي ألاَّ    -٢٦ يســتبعد مــن نطاق
التي تؤديهـا المسـتندات أو الصـكوك    ها في بيئة إلكترونية، والتي تؤدي الوظائف نفس إلاَّد توج لا

الورقية القابلة للتحويـل أو وظـائف مماثلـة لهـا. وفي هـذا السـياق، رأى كـثيرون أنَّ الأخـذ بنـهج          
  وظيفي في مشروع القانون النموذجي يمكن أن يوفِّر التوجيه اللازم. 



 

8V.14-07901 

 

A/CN.9/828

نَّ على الفريق العامل تـوخِّي الحـذر في الأخـذ بهـذا النـهج، لأنَّ الهـدف       لكن رُئي أيضاً أ  -٢٧
وظيفــي تمكِّــن تــوفير قواعــد تعــادل هــو الأساســي لمشــروع القــانون النمــوذجي ينبغــي أن يكــون 

استخدام المستندات أو الصكوك الورقيـة القابلـة للتحويـل في بيئـة إلكترونيـة. وأُشـير كـذلك         من
ينبغي ألاَّ يُعنى عناية مفرطة بالسجلات التي لا توجد إلاَّ في بيئة إلكترونيـة،   إلى أنَّ الفريق العامل

القـوانين الوطنيـة الـتي أنشـئت تلـك       ، لأنَّوالتي توجد في عدد قليل جـدا مـن الولايـات القضـائية    
من أن يستتبع إدراج تلك  فالتخوُّ. وأُعرِب أيضاً عن في إطارها كافية بنفسها أصلاً السجلات

  سجلات في نطاق مشروع القانون النموذجي مسائل متعلقة بالقانون الموضوعي.ال
وأُجــري نقــاش اتَّفــق الفريــق العامــل بعــده علــى المضــي في إعــداد قواعــد تعــادل وظيفــي   -٢٨

لاســتخدام الســجلات الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل المنــاظرة لمســتندات أو صــكوك ورقيــة قابلــة   
ــالنظر إلى    ــل. لكــن ب ــه أللتحوي ــانون       نَّ ــيع نطــاق مشــروع الق ــن المجــدي توس ــاً أنَّ م ــي عموم رُئ

النموذجي ليشمل السجلات التي لا توجد إلاَّ في بيئة إلكترونية، اتُّفِق على أن يسـتعرض الفريـق   
العامل، في مرحلة لاحقة مشاريع المواد للنظر في إمكانية وطريقة تعديلها لأخذ تلـك السـجلات   

  في الاعتبار.
كــان تركيــز  وإنأنَّــه يتعلــق بنطــاق انطبــاق مشــروع القــانون النمــوذجي، أُوضِــح   فيمــا و  - ٢٩

على توفير قواعد تعادل وظيفي للتمكين من اسـتخدام المعـادلات    أساساً القانون النموذجي ينصبُّ
 اتتوجيه ـ تقـديم الإلكترونية للمستندات أو الصكوك الورقية القابلة للتحويل، فإنَّ مـن المستحسـن   

إلكترونيـة، والـتي توجـد بالفعـل     السـجلات القابلـة للتحويـل الـتي لا توجـد إلاَّ في بيئـة        نبشـأ أيضاً 
مع الولاية الواسعة النطاق الـتي كلَّفـت    ياًبعض الولايات القضائية. وأُوضِح أنَّ ذلك يبدو متمش  في

ح أولاً إعـداد  ). واقتُـرِح الأخـذ بنـهج مـنظَّم، يتـي     ٢٣٨، الفقـرة  A/66/17الفريق العامـل (  بها اللجنةُ
ورقيــة القابلــة للتحويــل، ويتــيح  أحكــام تتنــاول المعــادلات الإلكترونيــة للمســتندات أو الصــكوك ال  

ــة  بــات الممرحلــة لاحقــة اســتعراض تلــك الأحكــام في ضــوء المتطلَّ    في تعلقــة بالســجلات الإلكتروني
  لا توجد إلاَّ في بيئة إلكترونية، الأمر الذي سييسِّر إنجاز المشروع.  التي
واتَّفق الفريق العامل على أن يشمل مشروع القانون النموذجي أحكامـاً بشـأن المعـادلات      - ٣٠

أن السـجلات القابلـة للتحويـل    الإلكترونية للمسـتندات أو الصـكوك الورقيـة القابلـة للتحويـل وبش ـ     
المعـادلات  لا توجـد إلاَّ في بيئـة إلكترونيـة. واتُّفِـق علـى إيـلاء الأولويـة لإعـداد أحكـام تتنـاول             التي

ــة القابلــة للتحويــل   ، وعلــى اســتعراض هــذه الأحكــام  الإلكترونيــة للمســتندات أو الصــكوك الورقي
ابلــة للتحويــل الــتي لا توجــد ت القلاَّبعــد وتعديلــها حســب الاقتضــاء لمراعــاة اســتخدام الســج  فيمــا
  .في بيئة إلكترونية  إلاَّ
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لتحويل] [السجل الإلكتروني [المستند أو الصك الورقي القابل ل - ١٠مشروع المادة     
    ] [السجل الإلكتروني القابل للتحويل]النافذ
، اتُّفِــق علــى الاكتفــاء ١الــوارد بــين أول معقــوفتين في فاتحــة الفقــرة  فيمــا يتعلــق بــالنصِّ  -٣١

تعريـف مصـطلح   ب الاحتفـاظ بالإشارة إلى سـجل إلكتـروني قابـل للتحويـل. واتُّفِـق كـذلك علـى        
  ."السجل الإلكتروني"

(أ)، أُشـير إلى أنَّ السـجل الإلكتـروني     ١وفيما يتعلق بالجزء الأول من الفقرة الفرعيـة    - ٣٢
يستتبع بالضرورة آثاراً قانونية، بما في ذلك  ٣القابل للتحويل حسب تعريفه في مشروع المادة 

الوثيقـة  ]" ليست ضرورية (انظر أيضاً النافذتخويل حامله الحق في الأداء، ومن ثمَّ فإنَّ كلمة "[
A/CN.9/804 كــن أن تفسَّــر تفســيرات مختلفــة  ]" يمالنافــذ). وأُضــيف أنَّ كلمــة "[٧٢، الفقــرة

ب عليها تبعـات موضـوعية. واقتُـرِح أن يُسـتعاض عـن العبـارة       تترتَّ ايُساء فهمها على أنَّه  وأن
ــد" ــروني   لتحدي ــارهذلــك الســجل الإلكت ــروني [ الســجلَّ باعتب ــذالإلكت ــراد اســتخدم ] الناف  هالم

ــارة "   ــروني قابــل للتحويــل" بالعب ــدكســجل إلكت ــروني  لتحدي ــارهالســجل الإلكت الســجل  باعتب
  الإلكتروني القابل للتحويل".

السـجل   لاسـتبانة " أو "ذي الحجية" ضـروري  النافذوردا على ذلك، قيل إنَّ الوصف بـ"  -٣٣
في الأداء. وأُوضِـح   لـه الحـق  الإلكتروني المعادل لمستند أو صـك ورقـي قابـل للتحويـل يخـوِّل حام     

أو ذي الحجيــة ضــروري لتبــيُّن الســجل الإلكتــروني الــذي   النافــذالســجل الإلكتــروني  تحديــد أنَّ
يكون قابلاً للتحويل. وأُضيف أنَّه، رغم أنَّ السجل الإلكتروني القابل للتحويل يسـتتبع، حسـب   

السـجل الإلكتـروني الـذي    يد تحد، آثاراً قانونية، فإنَّ ذلك لا يكفي ل٣تعريفه في مشروع المادة 
ذلـك السـجل    لتحديـد أو ذا حجية. ووفقاً لذلك، اقتُرِح أن يُسـتعاض عـن العبـارة "    نافذايكون 

كســجل إلكتــروني قابــل    مهاالمــراد اســتخد ] النافــذالإلكتــروني [ الســجلَّ باعتبــارهالإلكتــروني 
ن لكتـروني الـذي يتضـمَّ   السـجل الإ  باعتبارهالسجل الإلكتروني ذلك  لتحديدللتحويل" بالعبارة "
  ية التي تشكِّل السجل الإلكتروني القابل للتحويل".المعلومات ذات الحجِّ

عن مناقشة سابقة بشـأن التفـرُّد    انبثق(أ)  ١واستُذكِر أنَّ الجزء الثاني من الفقرة الفرعية   -٣٤
 منـع الاستنسـاخ   ). وأُوضِح أنَّ الإشارة إلى٧٤و ٧١، الفقرتين A/CN.9/804(انظر أيضاً الوثيقة 

ب تـداول أكثـر   أُدرِجـت بهـدف تجنُّ ـ  غير المأذون به للسـجلات الإلكترونيـة القابلـة للتحويـل قـد      
  ي إلى مطالبات متعدِّدة لأداء الالتزام نفسه.سجل إلكتروني واحد قابل للتحويل، مما قد يؤدِّ من
تـرحتين المتعلقـتين بـالجزء    وأُجري نقاش قرَّر الفريق العامل بعده الاحتفاظ بالصيغتين المق  -٣٥

 لتحديـد (أ) بـين معقـوفتين للنظـر فيهمـا مسـتقبلاً، وحـذف عبـارة "        ١الأول من الفقرة الفرعيـة  



 

10V.14-07901 

 

A/CN.9/828

كسـجل إلكتـروني    المراد اسـتخدمه ] النافذالإلكتروني [ السجلَّ باعتبارهذلك السجل الإلكتروني 
  ".قابل للتحويل

مـا  موثوقيـة في إدراج معيـار   دى ضرورةم ، ناقش الفريق العامل٢وفيما يتعلق بالفقرة   -٣٦
  .١كل فقرة فرعية من الفقرة يخص 
الفقـرتين   حاجـة إلى إدراج معيـار موثوقيـة فيمـا يخـصُّ      لاأنَّـه  وأُعرِب عـن رأي مفـاده     -٣٧

، ١٨و ١٢الفرعيتين (أ) و(ب)، لأنَّ أحكاماً أخرى، مثل تلـك الـواردة في مشـروعي المـادتين     
  هذا الشأن. في اتبالفعل توجيه تتضمن
 ه لا لـزوم لتطبيـق  ب معاملة مختلفة لأنَّأنَّ الفقرة الفرعية (ب) تتطلَّ إلىرأي آخر  ذهبو  -٣٨

اختبــار الموثوقيــة عنــد تقيــيم مــا إذا كانــت الطريقــة المســتخدمة تجعــل الســجل الإلكتــروني قــابلاً   
دى موثوقيـة الطريقـة   قـدَّم معيـاراً لتقيـيم م ـ    ١٨للخضوع للسيطرة. واستُذكِر أنَّ مشروع المـادة  

ــة إلاَّ المســتخدمة في إرســاء الســيطرة. ومــن ثمَّ  ــار الموثوقي ــرِح ألاَّ ينطبــق اختب علــى الفقــرتين  ، اقتُ
  الفرعيتين (أ) و(ج).

التمـاس التوجيـه مـن مشـروع      ينبغـي أنَّـه  وفيما يتعلق بالفقرة الفرعية (ج)، اتُّفق علـى    -٣٩
  أدناه). ٤٩) (انظر الفقرة ٢( ١١  ةالماد
 ١نقــيح الفقــرة وت ٢وأُجــري نقــاش اتَّفــق الفريــق العامــل بعــده علــى حــذف الفقــرة      -٤٠
  النحو التالي:  على

ــل،          -١"   ــل للتحوي ــي قاب ــتند أو صــك ورق ــتخدام مس ــانون اس ــا يشــترط الق حيثم
ــذلك الاشــتراط باســتخدام ســج        أو ــوفى ب ــدم اســتخدامه، يُ ــى عواقــب لع ــنُصُّ عل ل يَ

  إلكتروني إذا استُخدِمت طريقة:
 باعتبــارهالســجل الإلكتــروني  ذلــك لتحديــدموثوقــة بالقــدر المناســب [  (أ)    

الإلكتـروني   باعتباره السجلالسجل  لتحديد ذلكالسجل الإلكتروني القابل للتحويل] [
ن المعلومات ذات الحجية التي تشـكِّل السـجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل]      الذي يتضمَّ

  السجل الإلكتروني القابل للتحويل؛  ولمنع الاستنساخ غير المأذون به لذلك
  للخضوع للسيطرة أثناء دورة عمره؛لجعل السجل الإلكتروني قابلاً   (ب)    
  القابل للتحويل." موثوقة بالقدر المناسب لحفظ سلامة السجل الإلكتروني  (ج)    
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    السجل الإلكتروني القابل للتحويلسلامة  - ١١مشروع المادة     
 ١ومضــمون الفقــرة  ١٠وع المــادة (ج) مــن مشــر ١مضــمون الفقــرة اتُّفِــق علــى أنَّ   -٤١
  .١١من المادة  ١ينبغي من ثمَّ حذف الفقرة أنَّه متطابقان، وعلى  ١١مشروع المادة   من
ح أنَّ الحكــم ينبغــي أن يهــدف  ، أُوضِــ١١مــن مشــروع المــادة   ٢وفيمــا يتعلــق بــالفقرة    -٤٢
قـد   والـتي  للتحويـل لسـجل الإلكتـروني القابـل    علـى ا الطارئـة  تغـييرات  التوثيق وجوب ضمان  إلى

(ج)،  )١( ١٠مـن أجـل الوفـاء باشـتراط السـلامة في مشـروع المـادة        يكون لهـا تبعـات قانونيـة،    
 سـبق أن وردت نَّ اسـتخدام صـيغة   التغييرات ذات الطابع التقني. وأُضـيف أ يشمل ذلك  على ألاَّ

  أفضل من الأخذ بصيغة جديدة.هو ، معناها واضحاً ممَّا يجعلنصوص أخرى للأونسيترال،  في
بهمــة وينبغــي حــذفها. وأُوضِــح  " مذات أهميــة قانونيــةوأُبــدي رأي مفــاده أنَّ عبــارة "  -٤٣
ــأذون بهــا" ترمــي إلى ضــمان    أنَّ ــارة "م ــدوينعب ــييرات ت المســموح بهــا. وأُوضِــح كــذلك    التغ
من هـذا المنظـور،   ، اعتُبرة، والوظيفي للسلام المعادلترمي إلى إرساء معيار لتقييم  ٢الفقرة  أنَّ

الممارسـة   أُضيف أنَّ النظام قـد يوثِّـق في   ،لكنوتوثيق التغييرات غير المسموح بها.  ينبغي لاأنَّه 
العملية تغييرات غـير مسـموح بهـا لأغـراض أخـرى، منـها مـثلاً توثيـق إسـاءة اسـتخدام سـجل            

  للتحويل أو التعسف في استخدامه. إلكتروني قابل
 من حيثيات عن رأي آخر مفاده أنَّ عبارة "مأذون بها" يمكن أن تطرح تحدِّ وأُعرِب  - ٤٤

  التغييرات المأذون بها. ولهذا السبب، اقتُرِح الإبقاء على عبارة "ذات أهمية قانونية". تحديد
لتـوفير   ١٠بمشـروع المـادة    ٢وأُجري نقاش اتَّفق الفريق العامل بعده على دمج الفقرة   -٤٥

موثوقية بشأن السـلامة. واتُّفِـق أيضـاً علـى الإبقـاء علـى العبـارتين        سلامة ومعيار تقييم المعيار 
" و"مأذون بها" بين معقوفتين، وعلى الاحتفـاظ بالعبـارة "باسـتثناء مـا ينشـأ      ذات أهمية قانونية"

ينـــها وعرضــــها" دون معقــــوفتين،  مـــن تغــــيير في الســــياق المعتـــاد لإرســــال المعلومــــات وتخز  
  ]".٣٠"[ووفقاً لمشروع المادة حذف العبارة   وعلى
(ب). وأُبـديت بهـذا    ٢إلى النظر في الفقـرة الفرعيـة   بعد ذلك وانتقل الفريق العامل   - ٤٦

ــة     ــي مــن جه ــد رُئ ــة. فق ــه الشــأن آراء متباين ــة   لاأنَّ ــار موثوقي ــانحاجــة إلى معي لغــرض ا لبي
لـيس مـن المـرجَّح    ه نَّ ـلتحويـل، لأ توليد المعلومات الواردة في السجل الإلكتـروني القابـل ل    من
  يختلف ذلك الغرض باختلاف أنواع السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل.  أن
(ب) يمكـن أن يسـتتبع    ٢ورُئي من جهة أخـرى أنَّ الحكـم الـوارد في الفقـرة الفرعيـة        -٤٧

ــاً مــن ســلامة الســجل الإلكتــروني القابــل للتحويــل. ولــوحظ أنَّ مشــروعَ      ــاراً أوســع نطاق ي آث
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(ب)  ٢نان معـــايير موثوقيـــة مماثلـــة. واقتُـــرح إدراج الفقـــرة الفرعيـــة  يتضـــمَّ ١٨و ٩ المـــادتين
 ١٢. وأُوضِـح أنَّ تطبيـق معيـار الموثوقيـة العـام الـوارد في مشـروع المـادة         ١٢مشروع المادة  في
مـادة، ممـا سـيوفِّر المرونـة اللازمـة عنـد        ى مشاريع المواد سيختلف تبعـاً للغـرض مـن كـلِّ    شتَّ في

انطبـاق معيـار الموثوقيـة في الممارسـة العمليـة. وينطبـق الشـيء نفسـه إذا أُدرِجـت الفقــرة           تقيـيم 
  .١٢(ب) في مشروع المادة  ٢فرعية ال

يهـدف إلى وضـع    ١٢وحظي ذلك الرأي بالتأييـد. لكـن أُشـير إلى أنَّ مشـروع المـادة        -٤٨
الفقـرة   ته، في حين تختصُّرمَّمعيار موثوقية لنظام إدارة السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل ب

(ب) بسلامة السـجل والمعلومـات الـواردة فيـه. ولـذلك اقتُـرح الإبقـاء علـى الفقـرة           ٢الفرعية 
  (ب) فيما يتعلق بسلامة السجل الإلكتروني القابل للتحويل.   ٢الفرعية 

مشـروع   كجـزء مـن  (ب)  ٢فِق بعده علـى الاحتفـاظ بـالفقرة الفرعيـة     وأُجري نقاش اتُّ  - ٤٩
أعـلاه) وعلـى إدراجهـا أيضـاً، لتطبيقهـا عمومـاً، في مشـروع المـادة          ٤٥(انظـر الفقـرة    ١٠ المادة
  ، لكي يواصل الفريق العامل النظر فيها.١٢
    

    الحيازة - ١٨مشروع المادة     
  .١مة "استخدام" في فاتحة الفقرة اتُّفِق على حذف كل  -٥٠
واغل بشـأن اسـتخدام كلمـة "تحديـد".     (أ)، أثـيرت ش ـ  ١وفيما يتعلق بـالفقرة الفرعيـة     -٥١

أنهــا تعــني ضــمناً الالتــزام بتســمية  علــى  مفهَــوقيــل علــى وجــه الخصــوص إنَّ الهويــة يمكــن أن تُ 
الشــخص المســيطر. وردا علــى ذلــك، أُشــير إلى أنَّ مشــروع القــانون النمــوذجي يجيــز إصــدار    

الهويـة. وأُجـري    فـال ذكـر  إغالسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل لحاملها، مما ينطـوي علـى   
ــة الشــخص المســيطر]"       ــد هوي ــارة "[ولتحدي ــى حــذف العب ــده عل ــق بع ــوم  نقــاش اتُّفِ لأن مفه

  .السيطرة يستلزم تحديد هوية الشخص المسيطر
ه ينبغـي الاحتفـاظ بالمصـطلح "ولِّـد"     ، قيل إنَّ ـ‘١‘ (ب) ١وفيما يتعلق بالفقرة الفرعية   -٥٢
تبعـات متعلقـة بالقـانون الموضـوعي. وأُضـيف أنَّ هـذا        س له أيُّيشير إلى عملية تقنية، ولينَّه لأ

المصطلح نفسـه قـد اسـتخدم في نصـوص الأونسـيترال الأخـرى المتعلقـة بالتجـارة الإلكترونيـة،          
من قانون الأونسيترال النمـوذجي بشـأن    ٨من المادة  )أ( )١كما هو الحال في الفقرة الفرعية (

شروع القانون النموذجي. وفي هذا الصدد، اسـتُذكِر أيضـاً   وكذلك في م التجارة الإلكترونية،
  قد استُخدِم في "قواعد روتردام".أنَّ مصطلح "أُنشئ" 
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محــلَّ المصــطلحين "ولِّــد" و"أُنشــئ" نظــراً    أنَّ مصــطلح "أُصــدِر" يمكــن أن يحــلَّ  ورُئــي  -٥٣
ثـيرت شـواغل   لاستخدامه على نطـاق واسـع في الممارسـات التجاريـة، ولمعنـاه الراسـخ. لكـن أُ       

بــديت آراء القــانون الموضــوعي. وأُ مــن حيــثبشــأن مصــطلح "إصــدار" لأنَّ لــه تبعــات معيَّنــة 
ــا إذا كــان اســتخدامه ســيطرح تحــدِّ     ــة بشــأن م ــين ال  مختلف ــه وب ــرابط بين ســيطرة، يات نظــراً للت

للحيازة. اباعتبارها معادلاً وظيفي  
حتفـــاظ بمصـــطلحي "[ولِّـــد]"  وأُجـــري نقـــاش اتَّفـــق الفريـــق العامـــل بعـــده علـــى الا    -٥٤

  لمتابعة النظر فيهما مستقبلاً. ‘١‘ (ب) ١و"[أُصدِر]" في الفقرة الفرعية 
. ١٠من مشروع المـادة   ‘ب‘ )١زائدة في ضوء الفقرة الفرعية ( ٢وأُشير إلى أنَّ الفقرة   -٥٥

القابلــة  الســجلات الإلكترونيــة بخصــوصعلــى اشــتراط  نظــراً إلى أنَّ الحكــم يــنصُّأنَّــه وأُوضِــح 
  .٢. واتَّفق الفريق العامل على حذف الفقرة ١٠للتحويل، فإنه يُفضَّل إدراجه في مشروع المادة 

وفي هــذا الســياق، اقتُرِحــت الاستعاضــة عــن الإشــارة إلى "دورة العمــر" في الفقــرة          -٥٦
بع سـاماً بطـا  بصـيغة تماثلـها مضـموناً لكنـها أكثـر اتِّ      ١٠مـن مشـروع المـادة     )ب( )١الفرعية (

  من قواعد روتردام. ١من المادة  ٢١مة في الفقرة وصفي، مثل تلك المستخدَ
    

    [افتراض الشخص المسيطر] - ١٩مشروع المادة     
السـيطرة. وأُوضِـح   تتعلـق ب نشأ عن حكم يرسي متطلبات  ١٩لوحظ أنَّ مشروع المادة   -٥٧

، وكــذلك ٣المــادة  أنَّ لهــذا الحكــم جوانــب أخــرى أُدرِجــت في تعريــف "الســيطرة" في مشــروع
بصــيغته الحاليــة  ١٩ه، لــئن كــان الهــدف مــن مشــروع المــادة   . وذُكِــر أنَّــ١٨مشــروع المــادة  في
، A/CN.9/WG.IV/WP.128/Add.1السـيطرة (  رسـاء توفير قاعدة "ملاذ آمن" لموثوقية طريقـة إ  هو

  )، فإنه يلزم إجراء نقاش لتوضيح نطاقه الفعلي.١٤الفقرة 
الحالية لمشروع المادة كقاعـدة افتـراض تضـيف عنصـر تعقيـد لا لـزوم        وقيل إنِّ الصيغة  -٥٨

 له. وأُوضِح أنَّ قواعد الافتراض قـد تكـون مفيـدة في القـانون الموضـوعي، لكـن لـيس في نـصٍّ        
ــن ثمَّ    ــوظيفي. وم ــادل ال ــق التع ــي إلى تحقي ــي أن يصــاغ    يرم ــادة ينبغ ، أُشــير إلى أنَّ مشــروع الم

  عريف "السيطرة" في مشروع المادة.ح أيضاً إدراج مشروع تتأكيدية. واقتُرِ شكل قاعدة  في
وقيــل إنَّ الفقــرة الفرعيــة (أ) ينبغــي أن تراعــي الحــالات الــتي تُحــدَّد فيهــا هويــة الشــخص     - ٥٩

المسيطر بطريقة أخرى غير تحديدها في السجل الإلكتروني القابل للتحويـل. وفي هـذا الصـدد، قيـل     
  تحديد الهوية. إلى الطريقة المستخدَمة في يُشار في الفقرة الفرعية (أ)من ذلك، أن  ه ينبغي، بدلاًإنَّ
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لبيان متطلبات السـيطرة، وذلـك علـى النحـو التـالي:       ١٩اقتُرِح تنقيح مشروع المادة و  -٦٠
"لأغراض هذا القـانون، يعتـبر الشـخص مسـيطراً علـى سـجل إلكتـروني قابـل للتحويـل عنـدما           

صــاحب  باعتبــارهالشــخص  ذلــك تحديــدمة تتــيح علــى نحــو موثــوق  تكــون الطريقــة المســتخدَ 
  ."السجل الإلكتروني القابل للتحويل يرسيهاالحقوق التي 

ــادة    -٦١ ــروع المـ ــيغته المنقَّ ١٩وأُوضِـــح أنَّ مشـ  ـــ بصـ ــن أن تحقِّ ــيجعل مـــن الممكـ ــة سـ ق حـ
دون أن قهـا "حيـازة" مسـتند أو صـك ورقـي قابـل للتحويـل،        "السيطرة" نفس النتيجة التي تحقِّ
لإرسـاء  م سـتخدَ كِر أنَّ الطريقة الـتي ستُ القانون الموضوعي. وذُ ينطوي ذلك على مسائل تخصُّ

القـانون الموضـوعي فيمـا     بمقتضـى السيطرة ستحدِّد الشخص صـاحب الحقـوق، في حـين يُبـتُّ     
ــة        إذا ــي. وأُشــير أيضــاً إلى أنَّ الصــيغة الحالي كــان ذلــك الشــخص هــو صــاحب الحقــوق الفعل

ــي بمجــرَّ  لتعريــف  ــتي تكتف ــل     الســيطرة، ال ــع للتعامُ ــا صــلاحية بحكــم الواق  بالســجلد ذكــر أنه
  فيه، لا توفِّر توجيهاً كافياً. الإلكتروني القابل للتحويل أو التصرُّف

نــه يهــدف إلى وصــف كيفيــة إوفي حــين أُعــرِب عــن التأييــد لهــذا الاقتــراح مــن حيــث   -٦٢
حــة شــواغل بشــأنه. فقــد قيــل إنَّ الصــيغة المنقَّ ، أُثــيرت أيضــاًةتأكيديــبطريقــة  إرســاء الســيطرة

أنَّ الإشـارة إلى "الشـخص صـاحب     أيضـاً  السـيطرة. وأُضـيف  بـات  للمادة لم تُحـدِّد تمامـاً متطل  
إلى صــاحب  الــتي يســتدل عليهــا بالســجل الإلكتــروني غــير مناســبة لأنهــا لا تشــير إلاَّ  الحقــوق"

في مشـروع   تعريـف "السـيطرة" الـوارد    القانون الموضـوعي. ورُئـي كـذلك أنَّ    الحقوق بموجب
  .  ١٩يمكن إدراجه في مشروع المادة  ٣المادة 
طريقــة  ورُئــي عمومــاً أنَّ العنصــر الرئيســي الــلازم إدراجــه في مشــروع المــادة هــو أنَّ     -٦٣

الشـخص المسـيطر (أو ربمـا الأشـخاص المسـيطرين)، دون أن يفيـد ذلـك         تحـدِّد  إرساء السيطرة
لأن  لا داعــيأنَّــه ذلك الشــخص الحــق في أداء الالتــزام. ولــوحظ كــذلك ضــمناً مــا إذا كــان لــ

ســجل الكــون الشــخص مســيطراً علــى   المترتبــة علــى ق مشــروع المــادة للنتــائج القانونيــة يتطــرَّ
ذاتـه   قابل للتحويـل. وقيـل أيضـاً إنَّ السـجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل في حـدِّ        اللكتروني الإ
لمسيطر، فالطريقة أو النظام المسـتخدَم في إرسـاء السـيطرة عمومـاً     يحدِّد بالضرورة الشخص ا لا

يلزم تحديد الشـخص المسـيطر علـى نحـو موثـوق      أنَّه يان وظيفة تحديده. وأُضيف هما اللذان يؤدِّ
  ثقة الأطراف الثالثة في استخدام السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل. لكسب

  على النحو التالي: ١٩بعده على تنقيح مشروع المادة  جري نقاش اتَّفق الفريق العاملأُو  -٦٤
ــروني قابــل للتحويــل إذا كانــت الطريقــة         "يعتــبر الشــخص مســيطراً علــى ســجل إلكت

  "على نحو موثوق أنَّ ذلك الشخص هو الشخص المسيطر. تحدِّدمة المستخدَ
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ــادة        -٦٥ ــروع المـ ــل إدراج مشـ ــن الأفضـ ــى أنَّ مـ ــاً علـ ــق أيضـ ــل  ١٩واتُّفِـ ــرة منفصـ ة كفقـ
  ، على نحو يكمِّل قاعدة التعادل الوظيفي الواردة في تلك المادة.  ١٨مشروع المادة   في
الحاجـة إلى تعريـف "السـيطرة"     سـيُغني عـن  وأُعرِب عـن رأي مفـاده أنَّ الحكـم النـاتج       -٦٦
مشــروع القــانون النمــوذجي. واعتُــرِض علــى ذلــك الــرأي لأنَّ تعريــف "الســيطرة" بصــيغته   في

في  بعض التوجيه لقراء مشروع القانون النموذجي. وأُضيف أنَّ من الأفضـل البـتّ   الحالية يوفِّر
قــة شــأن التعــاريف بعــد اكتمــال النظــر في مشــاريع مــواد القــانون النمــوذجي والتــيقُّن مــن طري 

  استخدام المصطلحات المعرَّفة.
ــي       -٦٧ ــوفتين بتعريـــف "السـ ــاظ بـــين معقـ ــى الاحتفـ ــده علـ ــق بعـ ــاش اتُّفِـ ــري نقـ طرة" وأُجـ
  مشروع القانون النموذجي.  في
    

    التسليم - ٢٠مشروع المادة     
ف عبــارة "[بنقــل الســيطرة علــى]"  ، اتُّفِــق علــى حــذ ٢٠فيمــا يتعلــق بمشــروع المــادة    -٦٨
  .  ٣ضوء تعريف مصطلح "تحويل" في مشروع المادة   في
    

    التقديم - ٢١مشروع المادة     
لا يوجـد تمييـز   نَّـه  لأ ٢١بمشـروع المـادة    للاحتفـاظ  يداعلا أنَّه أُعرِب عن رأي مفاده   -٦٩

 لأنَّ لمســألة التقــديم صّــصلا يلــزم وضــع حكــم مخأنَّــه واضــح بــين التســليم والتقــديم. وأُضــيف 
ورُئـي   .ين بالتظهير والسيطرة كافيان لإرساء المعـادل الـوظيفي للتقـديم   مشروعي المادتين المتعلق

التسليم، ويلزم من ثمَّ وضع قاعـدة تعـادل    وظيفة تختلف عنمن جهة أخرى أنَّ وظيفة التقديم 
  وظيفي فيما يخص التقديم.  

يــنص علــى عواقــب لعــدم تقديمــه]" دون   وأُعــرِب عــن التأييــد للاحتفــاظ بعبــارة "[أو   -٧٠
  جميع الظروف الممكنة.   شملمعقوفتين لت

تحويــل جل الإلكتــروني القابــل للالإشــارة إلى العــزم علــى تقــديم الســ لــزوموأُشــير إلى عــدم   - ٧١
مشروع المادة لأنَّ مشروع القـانون النمـوذجي ينبغـي ألاَّ يشـير إلى إرادة الأطـراف، الـتي تنـدرج          في

ضمن مسائل القانون الموضوعي. كما أُشير إلى أنَّ العزم على التقـديم مفهـوم ضـمناً في فعـل التقـديم      
الناتج لن  النصَّ ، فإنَّلى التقديمالإشارة إلى العزم ع أُريد حذفه، إذا نَّإ قيلنفسه. وردا على ذلك، 

إلى إثبات السيطرة على السجل الإلكتروني القابل للتحويـل، وهـي مسـألة لا تتعلـق حصـراً       إلاَّيشير 
  الإلكتروني القابل للتحويل.مجمل دورة عمر السجل مدى على تبقى ذات أهمية بالتقديم، بل 
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لمـة "اسـتخدام" تمشـيا مـع القـرار      ، اقتُـرِح حـذف ك  ٢١وخلال مناقشة مشـروع المـادة     - ٧٢
. وعـلاوة  هااتُّفِق علـى حـذف  ف ـ ،)٥٠، الفقـرة  أعـلاه (انظـر   ١٨المتَّخذ فيما يتعلق بمشـروع المـادة   

 ١٥و ١٣و ١٠و ٩و ٨المـواد  مثـل  على ذلـك، طُلِـب إلى الأمانـة أن تسـتعرض مشـاريع المـواد (      
 ،الإلكتـروني القابـل للتحويـل"    السـجل  استخدام ) التي وردت فيها عبارة "فيما يخص٢٢ُّو ٢٠و

  وأن تنقِّحها تبعاً لذلك.
  التالي كأساس لمداولاته: اد النصِّوأُجري نقاش اتَّفق الفريق العامل بعده على اعتم  -٧٣

 يشترط القانون على الشخص تقديم المستند أو الصك الورقي القابـل للتحويـل   حيثما"  
ــه   ــزام أو قبول ــنصُّمــن أجــل أداء الالت ــ ، أو ي ــذلك   عل ى عواقــب لعــدم تقديمــه، يــوفى ب

القابـل   السـجل الإلكتـروني  ذلك بتحويل  السجل القابل للتحويل فيما يخصُّالاشتراط 
  أو قبوله." ء الالتزام، من أجل أدااللزوم للتحويل إلى المُلزَم، مع تظهيره عند

ــا قــد يترتَّ ــ    -٧٤ ــادة ب علــى مشــرو وأُعــرِب عــن شــواغل إزاء م حــة بصــيغته المنقَّ ٢١ع الم
  صودة على صعيد القانون الموضوعي.تبعات غير مق  من
 ٢٣و ٢٢و ٢١و ٢٠المـواد   وقُدِّم عدد من الاقتراحات فيما يتعلـق بتسلسـل مشـاريع     -٧٥

  وموضعها.
    

    التظهير - ٢٢مشروع المادة     
أحــد عنصــري تحويــل المســتندات أو الصــكوك الورقيــة القابلــة  دُّعَــاســتُذكِر أنَّ الــتظهير يُ  ٧٦
لا يلزم إدراج حكـم بشـأن الـتظهير، لأنَّ مشـروع     أنَّه ويل، وأنَّ ثانيهما هو التسليم. ورُئي للتح

غير  قواعد تعادل وظيفي فيما يخص الكتابة والتوقيع والتحويل. أصلاًن القانون النموذجي يتضمَّ
هير مشــروع المــادة ضــروري لتــوفير معــادل وظيفــي لأشــكال الــتظ  ا علــى ذلــك، إنَّقيــل، ردأنَّــه 

المطلوبة بموجب القانون الموضوعي، مثل التظهيرات على ظهر المسـتند أو الصـك الـورقي القابـل     
  الإبقاء عليه. للتحويل أو إلصاق ملحق به، وينبغي من ثم

وأُشــير إلى حــالات يجيــز فيهــا القــانون الموضــوعي الــتظهير لكــن لا يشــترطه، ومــن ثمَّ     -٧٧
  نبغي الاحتفاظ بعبارة "أو يجيز".ي

ــارة "مرتبطــة منطقي ــ   -٧٨ ــل إنَّ العب ـــ" تعبِّ ــ   ا أووقي ــى نحــو آخــر ب ــبيراً أفضــل  ر متصــلة عل تع
ا. لكن رُئي أيضاً أنَّ عبارة "مدرجة في" تعبِّـر تعـبيراً   الممارسة الحالية وهي محايدة تكنولوجي عن

نحـو   صـلة علـى  أو مت يـا "مرتبطـة منطق عبـارة  أدق عن الممارسة الحالية. وأُضيف أنَّ الإشـارة إلى  
واردة فعلاً في تعريف السـجل الإلكتـروني وأنَّ مـن شـأن الإبقـاء علـى عبـارة "مدرجـة         " بـ آخر
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ــتي  أيضــاً في" أن يشــمل  ــالتظهير    الحــالات ال ــة ب ــات المتعلق ــا المعلوم ــامرتبطــة منطقتكــون فيه ي 
  .ركباًا مإلكتروني ل سجلاًّحيث تشكٍّبـ على نحو آخربه السجل الإلكتروني أو متصلة ب

واقتُرِحــت المواءمــة علــى نحــو أوثــق بــين تعريــف "تحويــل" الســجل الإلكتــروني القابــل     -٧٩
السـيطرة   على أنَّ تحويـل السـجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل يعـني نقـل        للتحويل، الذي ينصُّ

تظهـير   قاعدة تعادل وظيفـي فيمـا يخـصُّ    يُرسي ذي، ال٢٢على ذلك السجل، ومشروع المادة 
  لكتروني القابل للتحويل.لسجل الإا

وأُجــري نقــاش اتَّفــق الفريــق العامــل بعــده علــى الاحتفــاظ بمشــروع المــادة، وبالعبــارة     -٨٠
واتُّفِــق أيضــاً علــى تنقــيح العبــارة "يــوفى بــذلك الاشــتراط" لمراعــاة   يجيــز" دون معقــوفتين.  "أو

مماثلــة علــى مــواد  الحــالات الــتي يجيــز فيهــا القــانون الــتظهير، وعلــى إدخــال تعــديلات صــياغية 
 واتُّفِق كذلك على الاحتفاظ بعبارة "مرتبطة منطقيـا أو  .أخرى في مشروع القانون النموذجي

الممكنـة المتعلقـة   طرائق الالات وجميع الح لتغطيةمتصلة على نحو آخر بـ"، وبعبارة "مدرجة في" 
  ج التظهير في السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل.اإدرب

    
    الإلكتروني القابل للتحويل تحويل السجل - ٢٣المادة مشروع     

علـى   ، وذلـك قاعـدة تعـادل وظيفـي    بحيـث يصـبح   ٢٣اقتُرِح تعـديل نـص مشـروع المـادة       - ٨١
  النحو التالي:

مستند أو صك ورقي قابـل للتحويـل    لَأو تحوي رَإصدا زُالقانون أو يجي طُيشتر"حيثما   
لإلكتــروني القابــل للتحويــل بإصــدار هــذا  لحاملــه، يُــوفى بــذلك فيمــا يتعلــق بالســجل ا 

  عرِّف بهوية الشخص المسيطر عليه.السجل أو تحويله بطريقة لا ت
مستند أو صـك ورقـي قابـل للتحويـل، صـادر       لَتحوي زُالقانون أو يجي طُيشتر"وحيثما   

ــل        ــروني القاب ــق بالســجل الإلكت ــذلك فيمــا يتعل ــوفى ب ــه، إلى شــخص مســمَّى، يُ لحامل
الصـادر لشـخص مسـيطر     ،هذا السجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل    للتحويل بتحويل
  ."إلى شخص مسيطر معروف الهوية ،غير معروف الهوية

يكفــي أن يســمح مشــروع نَّــه لأ ٢٣ومــن جهــة أخــرى، اقتُــرِح حــذف مشــروع المــادة   -٨٢
ريقـة  القانون النموذجي بإصدار وتحويل السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل لحاملـها بـنفس ط  

ــة القابلــة للتحو   يــل، وهــي نتيجــة تحقَّقــت بالفعــل   إصــدار وتحويــل المســتندات والصــكوك الورقي
قاعـدة تعـادل    على شكلمشروع المادة  إنَّ تنقيح صيغة. وقيل ١من مشروع المادة  ٢الفقرة  في

ل في فـرض متطلبـات إضـافية    أعلاه) قد يسـتتبع أثـراً غـير مقصـود يتمثَّ ـ     ٨١وظيفي (انظر الفقرة 
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عندما يكون السجل الإلكتروني القابل للتحويل صادراً أو محوَّلاً لحامله. وفي هـذا السـياق، أُكِّـد    
على الأسباب العملية لإصدار أو تحويل المستندات أو الصكوك الورقية القابلـة للتحويـل لحاملـها    

 لصـك تفاديـاً  تظهـير المسـتند أو ا  غير راغبة في  حويلاتكون الأطراف في سلسلة الت مثلاً ومنها(
  ل المسؤولية).مُّتحل

بسـبب عـدم الـيقين     فريـدة يات ر ردا على ذلك أنَّ البيئـة الإلكترونيـة تطـرح تحـدِّ    ذُكِو  -٨٣
لاً إلكترونيـا قـابلاً للتحويـل صـادراً أو محـوَّ      الـذي يشـكِّل سـجلاًّ    الشيءة اهيَّيعتري مالذي قد 

الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل في معظــم  لحاملــه. وأُوضِــح أنَّ علــى مســتخدِم نظــام الســجلات  
الحالات أن يُعرِّف بنفسه للدخول إلى النظام. وفي هذه الحالة، قد لا يبيِّن السـجل الإلكتـروني   

اسم الشـخص المسـيطر، لكـنَّ هـذه المعلومـات سـتكون رغـم         صراحةً ذاته بحدِّالقابل للتحويل 
ــة سلســلة    ذلــك مســجَّلة في النظــام. وإذا أُتيحــت تلــك المعلومــات    للشــخص المســيطر في نهاي

إذا وُضعت تلك المعلومات بعـد ارتباطهـا بالسـجل الإلكتـروني القابـل       وخصوصاً، حويلاتالت
ا إذا كــان يمكــن اعتبــار ذلــك الســجل     تســاؤل عمَّ ــ للتحويــل، في متنــاول المحــول لــه، فيثــار    

لقابـل للتحويـل لحاملـه.    الإلكتروني القابل للتحويل معادلاً وظيفيا للمستند أو الصـك الـورقي ا  
مـن مشـروع    ٢قاعدة تعادل وظيفي في هذا الشـأن، لأنَّ الفقـرة    الحاجة إلىوأُشير كذلك إلى 

  ضوعي دون تقديم مزيد من التوجيه.تحيل المسألة إلى القانون المو ١المادة 
حـــة بصـــيغته المنقَّ ٢٣ بعـــض التأييـــد للإبقـــاء علـــى مشـــروع المـــادة  يبـــدأُأنَّـــه مـــع و  -٨٤
  .هذهأعلاه)، فقد اتَّفق الفريق العامل في النهاية على حذف مشروع المادة  ٨١الفقرة   ر(انظ

    
    تعديل السجل الإلكتروني القابل للتحويل - ٢٤مشروع المادة     

صـر الرئيسـي الـذي ينبغـي إدراجـه      أنَّ العن اعتـبر الكـثيرون  ، ٢٤فيما يتعلق بمشروع المـادة    - ٨٥
 لكتروني القابل للتحويل.الإمعلومات معدَّلة واردة في السجل  ع أيِّإمكانية إثبات وتتبُّ  هو

مشـاريع المـواد الأخـرى     ها مـع نـصِّ  وفيما يتعلق بهيكل هذه المادة، اتُّفِق علـى مواءمـة نصِّ ـ    - ٨٦
  على النحو التالي: ، وذلك)٢٢إلى  ٢٠التي توفِّر قاعدة تعادل وظيفي (مثل مشاريع المواد 

  [أو يُجيــز] تعــديلَ مســتند أو صــك ورقــي قابــل للتحويــل       "حيثمــا يشــترط القــانونُ     
بذلك الاشتراط فيمـا يتعلـق بالسـجل    وفى [أو ينصُّ على عواقب لعدم وجود تعديل]، يُ
في السـجل   المعدَّلةالمعلومات  لتجسيد جميعالإلكتروني القابل للتحويل باستخدام طريقة 

  "ى أنها المعلومات المعدَّلة.الإلكتروني القابل للتحويل وتمييز هذه المعلومات عل
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كتابـة   في عـادةً ل مثَّبالنظر إلى أنَّ التعديل يت ٢٤يمكن حذف مشروع المادة أنَّه ورُئي   -٨٧
ــادتين      ــر مشــروعا الم ــا مســألتان وفَّ ــع، وهم ــد  ٩و ٨وتوقي ــل قاع ــا    تيبالفع ــي فيم ــادل وظيف تع

 ٨٦وظيفـي (انظـر الفقــرة   تعـادل  كقاعـدة   ٢٤ يخصـهما. ومـن ثمَّ، إذا احـتُفِظ بمشـروع المـادة     
ــرَّ    ــه بمجـ ــاء فيـ ــيمكن الاكتفـ ــلاه)، فـ ــة إلىد أعـ ــادتين   الإحالـ ــروعي المـ ــارة ٩و ٨مشـ ، والإشـ

  .للتمييز قابل هذا التعديل ذكر أنَّ وجوب  إلى
اقتراحــات صـياغية. فقيــل إنَّ إدراج كلمــة "جميـع" يشــدِّد علــى ضــرورة    وقُـدِّمت أيضــاً   -٨٨

حـتى دون   ١كن رُئـي عمومـاً أنَّ هـذا المفهـوم واضـح في الفقـرة       كل المعلومات المعدَّلة، ل إظهار
ة" لأنها لا توفِّر معيـاراً  يمكن حذف كلمة "بدقَّأنَّه  أيضاً رأى الكثيروناستخدام كلمة "جميع". و

ر ردا ك ـِة مماثلـة فيمـا يتعلـق بكلمـة "بسـهولة". وذُ     حجَّ ـ سِـيقت موضوعيا وتفرض عبئاً إضافيا. و
ــة  تمييــزعــبء  ي إلى وقــوعســيؤدِّعــدم إدراج هــذين الوصــفين  علــى ذلــك أنَّ  المعلومــات المعدَّل

يمكن تمييز جميـع المعلومـات المعدَّلـة في البيئـة الإلكترونيـة لكـن        هحيث إنَّمستخدمي النظام،  على
ذلك لـن يكـون يسـيراً علـى المسـتخدمين. ومـن ثمَّ قيـل إنَّ مـن المستحسـن اعتمـاد معيـار صـارم             

  لمعلومات المعدَّلة بيسر وسهولة.ن المستخدمون من تمييز ابحيث يتمكَّ
 كـلِّ اشـتراطاً بشـأن تمييـز    ن تتضـمَّ  ١الفقـرة   لمّـا كانـت  أنَّه ، رُئي ٢وفيما يتعلق بالفقرة   -٨٩
ه لا يلزم إدراج عبارة في هذا الشأن فيما يتعلـق بالسـجل الإلكتـروني    معلومات، فإنَّيُعدَّل من  ما

ــ ل أيضــاًالقابــل للتحويــل. وقي ــ مشــروع القــانون النمــوذجي  الــنصُّ في ه لــيس مــن الضــروري  إنَّ
الطريقــة الــتي ستُســتخدَم لتمييــز التعــديل أو المعلومــات المعدَّلــة، لأنَّ ذلــك قــد يفــرض عبئــاً   علــى

  تأييد عام.ب هذا الاقتراححظي إضافيا على إدارة السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل. و
ــادة    وأُجــري نقــاش اتُّ   -٩٠ ــق بعــده علــى إعــادة صــياغة مشــروع الم كقاعــدة تعــادل   ٢٤فِ

وظيفي على نحو مماثل لمشاريع المواد الأخـرى، مـع مراعـاة الاقتراحـات المقدَّمـة أعـلاه. واتُّفِـق        
وجـود   علـى عواقـب لعـدم    أيضاً على حذف المعقـوفتين حـول العبـارتين "أو يجيـز" و"أو يـنصُّ     

  .٢"[بدقة]" وعلى حذف الفقرة الكلمتين "[جميع]" وتعديل". واتُّفِق كذلك على حذف 
    

    إعادة الإصدار - ٢٥مشروع المادة     
، ١مــن مشــروع المــادة  ٢رة د تكــرار للفقــلأنهــا مجــرَّ ١يمكــن حــذف الفقــرة أنَّــه رُئــي   -٩١
الـورقي القابـل    عنـدما يجيـز القـانون الموضـوعي إعـادة إصـدار المسـتند أو الصـك        أنَّه تذكر  التي

ثمـة   ، فإنَّ ذلك ينطبق أيضاً على السجل الإلكتروني القابل للتحويـل. لكـن لـوحِظ أنَّ   للتحويل
  لمفهوم.فائدة من الاحتفاظ بهذه الفقرة لتأكيد هذا ابعض ال
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ــرة     -٩٢ ــرِح أيضــاً حــذف الفق ــد  ٢واقتُ ــا ت ــد لا يكــون موجــوداً    شــرطاً رجلأنه إضــافيا ق
رسة في قطـاع النقـل، حيـث لا توضـع علـى سـند       ده المماتؤيِّ القانون الموضوعي. وهو رأيٌ في

  على إعادة إصداره. إشارة تدلُّ أيُّ الشحن المعاد إصداره
  .٢وعلى حذف الفقرة  ١وأُجري نقاش اتُّفِق بعده على الاحتفاظ بالفقرة   -٩٣
    

    الإبدال - ٢٦مشروع المادة     
  المضمون الفعلي للحكم. ارلإظهاقتُرِح تغيير عنوان مشروع المادة إلى "تغيير الواسطة"   -٩٤
ــ  -٩٥ ــادة   نَّر أتُذكِواس ــاً موضــوعيا، لمشــروع الم ــث  طابع ــن المســتبعد أن يتض ــ  إنَّحي ن مَّم

ــل قواعــد بشــأن       ــة للتحوي ــة القابل ــى المســتندات أو الصــكوك الورقي ــق عل ــانون المنطب ــيير  الق تغ
مـن تغـيير    التمكين ين، وهمايهدفين رئيسستوفي مشروع المادة يجب أن ي نَّضيف أالواسطة. وأُ

  المستبدَل.عدم استمرار تداول المستند أو السجل  وضمانمعلومات،  فقدانالواسطة دون 
 ١واقتُرِحت الاستعاضة عن عبارة "الشخص المسيطر" بكلمـة "الحـائز" في فاتحـة الفقـرة       - ٩٦

 الشــخص الــذي يوجــد (أ) و(ب)، حيــث إنَّ تلــك الأحكــام تشــير إلى   ١والفقــرتين الفــرعيتين 
الاستعاضـة عـن كلمـة "إبـدال"     أيضـاً  حوزته مستند أو صك ورقي قابل للتحويل. واقتُرِحت  في

  بغرض التوضيح. ١بعبارة "تغيير الواسطة عن طريق إبدال" في فاتحة الفقرة 
تقــديم" بلكلمــة " لأنَّح كــذلك الاحتفــاظ بكلمــة "بتســليم" في مشــروع المــادة، واقتُــرِ  -٩٧

ح حذف عبارة "من أجل إبداله" لكونهـا زائـدة.   . واقتُر٢١ِروع المادة اً في إطار مشدمعنى محد
 ضـرورة عـدم  يفضـل اسـتخدام كلمـة "عنـد" لا كلمـة "بعـد" للتعـبير عـن         أنَّـه  إلى  اًشير أيض ـأُو

  المستبدَل.بين إصدار البديل وإنهاء المستند أو السجل وجود فاصل زمني 
المختلفـة اللازمـة لتغـيير الواسـطة. وأُشـير      وأُبديت آراء مختلفة بشـأن تسلسـل الخطـوات      -٩٨

إذا فقـد المسـتند أو السـجل المسـتبدَل كـل مفعـول أو صـلاحية قبـل         أنَّه وجه الخصوص إلى على 
في حالـة عـدم    إصدار البديل، فقد لا يصبح لـدى الحـائز أو الشـخص المسـيطر مسـتند أو سـجل      

صـلاحية بعـد    أو أثر ل كلَّالمستبدَ . ومن ناحية أخرى، إذا فقد المستند أو السجلإصدار البديل
السـجل الإلكتـروني    إلى كـل مـن   إصدار البديل، فإنَّ الملزَم قد يتعرَّض لمطالبـات متعـدِّدة اسـتناداً   

ــل إذا لم يكــن المســتند أو الســجل        ــل للتحوي ــورقي القاب ــل والمســتند أو الصــك ال ــل للتحوي القاب
الفقـرات الفرعيـة (أ)    الاشـتراطات الـواردة في   المستبدَل قد أنهـي. وردا علـى ذلـك، أُشـير إلى أنَّ    

الأطـراف هـي المؤهَّلـة لتحديـد      متزامنة وليست متسلسلة، وأنَّ ٢و ١و(ب) و(ج) من الفقرتين 
  أنسب تسلسل للوفاء بتلك الاشتراطات في ضوء جميع الظروف.
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سـيكون لـه الحـق    شـار إلى الملـزَم لأن الحـائز    ح أن يُوفيما يتعلق باشتراط الموافقة، اقتـرُ   -٩٩
ى لـه إصـدار الصـك البـديل     وردّا على ذلك، قيل إن الملزَم لـن يتـأتَّ   .في إجبار الملزَم على الأداء

ــو   ــال، في ســندات الشــحن       صــدِالمُنفســه إلا إذا كــان ه ــبيل المث ــى س ــو الحــال، عل ــا ه ر، كم
. وأُضـيف أنَّ  نطرفـان مختلفـا  ر والملـزَم همـا   المصـدِ فـإنّ   في الكمبيـالات أمّـا   والسندات الإذنيـة، 

الإشـارة إلى الملـزَم باعتبـاره الشــخص الـذي يحـق لــه إبـداء الموافقـة علــى تغـيير الواسـطة ســتكون          
ين، وهـــو مـــا ســـيؤدِّي المظهِّـــرتعريفـــه الحـــالي، يشـــمل  حســـبفضفاضـــة للغايـــة لأنَّ "الملـــزَم"، 

أكـبر   قـدراً ا يسـتتبع  ر مباشرة بتغيير الواسطة، مماشتراط موافقة عدد من الأطراف التي لا تتأثَّ إلى
تعريــف بالتكلفــة والوقــت. وفي هــذا الصــدد، اقتُرِحــت مواصــلة النظــر في المســألة بــالاقتران  مــن 

  من مشروع القانون النموذجي. ٢٧و ٢٦"الملزَم" الذي لم يُستخدم إلاَّ في مشروعي المادتين 
بتغـــيير  وجـــرى توضـــيح أنَّ بعـــض التشـــريعات والممارســـات القائمـــة لا تعتـــرف إلاَّ    -١٠٠

الواسطة من إلكترونية إلى ورقيـة، وأن طلـب الحـائز في تلـك الحـالات كـافٍ لتغـيير الواسـطة،         
  أمّا الملزَم فعليه الامتثال.

ســبق أن ورد في مشــروع القــانون النمــوذجي  اًر مفهومــتكــرِّ ٣الفقــرة  نَّشــير إلى أأُو  -١٠١
ــ ٤الفقـــرة  نَّشـــير إلى أأُينبغـــي حـــذفها. و ثمَّومـــن  ذكـــر مفهـــوم ســـبق عرضـــه   تكـــرِّر اًأيضـ

دا علـى  ينبغـي حـذفها. ور   ، ومـن ثمَّ اعام ـ يـا قانون مبـدأً  وتـورد مشروع القانون النمـوذجي،   في
  ظائف إقرارية مفيدة.و ٤للفقرة  ذلك، أُشير إلى أنَّ

وأُجري نقاش اتَّفق الفريق العامل بعده على ما يلي: تنقيح عنوان مشروع المادة ليصـبح    -١٠٢
 ١يير الواسطة"؛ والاستعاضة عن عبارة "الشخص المسيطر" بكلمـة "الحـائز" في فاتحـة الفقـرة     "تغ

"[المصـدِر]" والاحتفـاظ بكلمـة "الملـزَم" دون      عبارتَيْ(أ) و(ب)؛ وحذف ١والفقرتين الفرعيتين 
"[بتقــديم]" و"[مـن أجــل إبدالـه]" والاحتفــاظ    يْمعقـوفتين للنظـر فيهــا مسـتقبلاً؛ وحــذف كلمت ـَ   

مــة "بتســليم" دون معقــوفتين؛ والاحتفــاظ بكلمــة "عنــد" دون معقــوفتين وحــذف كلمــة         بكل
حا أنَّ الاشــتراطات الــواردة لتوضِّــ ٢و ١"[بعــد]". واتُّفــق كــذلك علــى إعــادة صــياغة الفقــرتين 

مع مراعـاة الاقتراحـات الـواردة أعـلاه.      ٦و ٥فيهما متزامنة وليست متسلسلة، وتنقيح الفقرتين 
  .٤والاحتفاظ بالفقرة  ٣العامل أيضاً على حذف الفقرة  واتَّفق الفريق

    
    الإلكتروني القابل للتحويل وتجميعه تجزئة السجل - ٢٧مشروع المادة     

لوحظ أنَّ مشروع المادة ينبغي أن يهدف إلى توفير قاعدة تعادل وظيفي، وينبغي إعـادة    -١٠٣
 لئن كانأنَّه لتفاصيل، ومن استويات مختلفة م إيرادصياغته تبعاً لذلك. وأُشير إلى أنَّ من الممكن 
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قاعدة أكثر تفصيلاً  فإنَّ من شأن إدراجعزِّز الحياد التكنولوجي، يمن شأن إدراج قاعدة أعم أن 
توجيهات إضافية مفيدة. وفي هذا الصدد، قيل إنـه يمكـن الاكتفـاء بالإشـارة إلى طريقـة      أن يوفِّر 

اقتُرِح من جهة أخرى اعتبار العناصـر  لكن عادل الوظيفي. الوحيد للت الاشتراطموثوقة باعتبارها 
  قاعدة التعادل الوظيفي هذه.لكاشتراطات  ٣و ٢الواردة في الفقرتين 

القواعـد   مـع نـصِّ   ١الفقـرة   وأُجري نقاش اتَّفق الفريق العامل بعده على مواءمـة نـصِّ    -١٠٤
، وإدراج بعـض  ٣و ٢الفقـرتين   الأخرى المتعلقة بالتعادل الـوظيفي. واتُّفِـق أيضـاً علـى حـذف     

  .١اصر الواردة فيهما ضمن الفقرة العن
    

    إنهاء السجل الإلكتروني القابل للتحويل  - ٢٨ مشروع المادة    
ا ينبغـــي د أكثـــر ممَّـــاليـــة تشـــدِّالصـــيغة الحأنَّ  رُئـــيالمـــادة، هـــذه فيمـــا يتعلـــق بمشـــروع   - ١٠٥
ــة  علــى ــة دون تــداول"النتيجــة النهائي . غــيرُ واضــحة "تــداول"الإشــارة إلى كلمــة  وأنَّ "للحيلول

  .لهيكل قواعد أخرى متعلقة بالتعادل الوظيفي عاد صياغة مشروع المادة وفقاًأن تُ واقترح أيضاً
الصـياغة   الإبقـاء علـى   ‘١‘رح عدد من الخيارات وهـي:  وفيما يتعلق بمضمون القاعدة، اقتُ  - ١٠٦
الإشـارة   ‘٢‘سـجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل"؛ و    لعبارة "للحيلولة دون استمرار تداول ال الحالية

ــل"؛ و   ــل للتحوي ــروني القاب ــروني   الإشــارة إلى ‘٣‘إلى "إنهــاء الســجل الإلكت ــد الســجل الإلكت "تجري
الإشـارة إلى "الحيلولـة دون    ‘٤‘و كـذلك"؛  بـة عليـه مـن حيـث هـو     القابل للتحويل من الآثـار المترتِّ 

  القابل للتحويل".الاستمرار في تحويل السجل الإلكتروني 
الهدف من مشروع المـادة هـو أن يُرشـد إلى الكيفيـة الـتي يمكـن بهـا إنهـاء          واستُذكر أنَّ  -١٠٧

الســجل  "إنهــاء"د الإشــارة إلى مجــرَّ كــر أنَّوفي هــذا الســياق، ذُ . الســجل في بيئــة إلكترونيــة  
ــن       ــي م ــا يكف ــدم م ــد لا يق ــل ق ــل للتحوي ــروني القاب ــاتالإلكت ــ. التوجيه ــىوشُ الحاجــة  دِّد عل

   في جميع أجزاء مشروع القانون النموذجي "إنهاء"النظر في استخدام كلمة   إلى
 يثما يشترط القـانون ح": على النحو التالي ١ فق على أن تنقَّح الفقرةوبعد المناقشة، اتُّ  -١٠٨

علـى عواقـب لعـدم إنهائـه،      نصُّي ـَالصـك الـورقي القابـل للتحويـل، أو     أو يجيز إنهـاء المسـتند أو   
السـجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل إذا اسـتُخدمت طريقـة        وفى بـذلك الاشـتراط فيمـا يخـصُّ    يُ

تـداول  /تحويـل  للحيلولـة دون اسـتمرار  ] [لإنهـاء السـجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل     [ موثوقـة 
   .٢ واتُّفق كذلك على حذف الفقرة]." السجل الإلكتروني القابل للتحويل
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  لتحويل في أغراض ام السجل الإلكتروني القابل لاستخد - ٢٩ مشروع المادة    
    الحقوق الضمانية

علـى شـاكلة    ١ عـاد صـياغة الفقـرة   فـق علـى أن تُ  فيمـا يتعلـق بمشـروع هـذه المـادة، اتُّ       -١٠٩
ــياق، لـــوحظ أنَّ ى. قواعـــد التعـــادل الـــوظيفي الأخـــر  ــذا السـ ــوانين  وفي هـ الاخـــتلاف في القـ

 وك الورقيـة القابلـة للتحويـل، ولا سـيما فيمـا يخـصُّ      الموضوعية التي تحكم المسـتندات أو الصـك  
 لصــعب صــياغة قاعــدة أكثــر تحديــداً    اســتخدامها لأغــراض الحقــوق الضــمانية، يجعــل مــن ا     

  بع.ة الطاتخييري لا تعدو أن تكونالمادة، التي هذه القاعدة المنصوص عليها في مشروع   من
باعتبارها قاعدة تعادل وظيفي ربمـا   ١ فق على أن تعاد صياغة الفقرةوبعد المناقشة، اتُّ  -١١٠
بشأن العناصـر المـراد النظـر فيهـا مـن أجـل الـتمكين مـن اسـتخدام السـجلات            توجيهاتم تقدِّ

  .الإلكترونية القابلة للتحويل كضمانة في المعاملات المضمونة
 ا في مشــروع المــادة أو في أيِّيمكــن إدراج فقــرة جديــدة، إمَّــأنَّــه فــق كــذلك علــى واتُّ  -١١١

ــنصُّ     ــوذجي، ت ــانون النم ــى أنَّ موضــع آخــر في مشــروع الق ــوذجي    عل ــانون النم مشــروع الق
قاعدة قانونية تحكم الحقوق الضـمانية في المسـتندات أو الصـكوك الورقيـة      بانطباق أيِّ يمسَّ لن

  .القابلة للتحويل أو السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل
    

    المساعدة التقنية والتنسيق  - خامساً  
المســـاعدة التقنيـــة والتنســـيق، اســـتمع الفريـــق العامـــل إلى تقريـــر شـــفوي عـــن أنشـــطة    - ١١٢
ــتي ــاضــطلعت  ال ــة   ابه ــة في مجــال التجــارة الإلكتروني أُشــير بوجــه خــاص إلى الأحــداث   و. الأمان
في سـري لانكـا وكولومبيـا والصـين وأسـتراليا مـن أجـل         رتقـب تنظيمهـا  يُأو  مت حـديثاً ظِّنُ التي

 عـةً تلك الدول أصـبحت بالفعـل موقِّ   ونسيترال بشأن التجارة الإلكترونية، لأنَّترويج نصوص الأ
على اتفاقية الأمـم المتحـدة المتعلقـة باسـتخدام الخطابـات الإلكترونيـة في العقـود الدوليـة (اتفاقيـة          

  .في تلك الاتفاقية الخطابات الإلكترونية) أو خطت بالفعل خطوات هامة لكي تصبح طرفاً
دول الآن  غ الفريق العامل بحالة اتفاقية الخطابات الإلكترونية، التي أصبحت سـتُّ وأُبل  -١١٣
ــاً ــو آخـــر    أطرافـ ــان الجبـــل الأســـود هـ ــا، حيـــث كـ ــة   فيهـ ــذه الاتفاقيـ ــدّقت علـــى هـ ــة صـ دولـ

ــول في ــام /أيل ــتي ســنَّ     . ٢٠١٤ ســبتمبر ع ــدول ال ــدد ال ــد ع ــك إلى تزاي ت وأشــير إضــافةً إلى ذل
لِّط الضـوء،  وس ـُ. موضوعية من اتفاقية الخطابات الإلكترونيـة  ن أحكاماًتشريعات وطنية تتضمَّ

في هذا السياق، على التفاعل بين الاتفاقية وغيرها من نصوص الأونسـيترال، ولا سـيما اتفاقيـة    
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ــراف       ــة الأمــم المتحــدة بشــأن الاعت الأمــم المتحــدة بشــأن عقــود البيــع الــدولي للبضــائع واتفاقي
  .ابقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذه

الأمانة تواصل تقديم المساعدة للدول في مجال إصـلاح القـانون لكـي     وذُكر كذلك أنَّ  -١١٤
موقـع   تُعينها علـى إعـداد تشـريعاتها المتعلقـة بالتجـارة الإلكترونيـة وتحـديثها واستعراضـها، وأنَّ        

 ت تشـريعات مسـتندة  ول الـتي سـنَّ  حدَّث باسـتمرار بالمعلومـات عـن الـد    الأونسيترال الشبكي يُ
  .نصوص الأونسيترال  إلى

بأنشطة التنسيق الجارية بين هيئـات منـها لجنـة الأمـم     أيضاً وأحاط الفريق العامل علماً   -١١٥
مؤتمر الأمـم المتحـدة للتجـارة والتنميـة     و المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ،

  .ئ(الأونكتاد) ورابطة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهاد
ضـية الأوروبيـة   ل مـن المفوَّ ه ممثِّ ـإلى عـرض إيضـاحي ألقـا   أيضـاً  واستمع الفريـق العامـل     -١١٦
اللائحة التنظيمية بشأن الخدمات الإلكترونية الخاصة بتحديد الهويَّـة وتـوفير الثقـة في مجـال      عن

لـت  ، ودخ٢٠١٤تموز/يوليـه   ٢٣المعاملات الإلكترونية في السوق الداخلية، التي اعتمـدت في  
ؤ بهـا مـن أجـل    يمكـن التنبُّ ـ  تنظيميـةً  ر بيئـةً ، والـتي تـوفِّ  ٢٠١٤ أيلول/سـبتمبر  ١٧ز النفـاذ في  حيِّ

ــاعلات إلكت  ــوُّ   إتاحــة تف ــة وسلســة. وأشــير إلى تط ــة آمن ــاد الأوروبي  روني رات أخــرى في الاتح
ــا المح  في تملـــة علـــى القطـــاع الخـــاص وكـــذلك  مجـــال تحديـــد الهويـــة وخـــدمات الثقـــة وآثارهـ

بعض جوانب اللائحة التنظيمية المذكورة يمكن أن تلقـي الضـوء    يد العالمي. وقيل إنَّالصع على
  على عمل الفريق العامل في الحاضر والمستقبل.

عـن مشـروع بحثـي يجـري تنفيـذه في       إيضـاحي  إلى عـرض أيضاً واستمع الفريق العامل   -١١٧
ــة للتح     ــة القابل ــورغ بشــأن اســتخدام الســجلات الإلكتروني ــة غوتب ــل  جامع ــل لأغــراض تموي وي

رات الـتي طـرأت   فهم كامل للتطوُّالنتائج الأولية تبرز الحاجة إلى  وذُكر أنَّ. سلسلة الإمدادات
ستندات النقل القابلة للتداول، وكيف يمكن أن تتفاعـل مـع القـانون والممارسـة     وظائف مُ على

نتـائج   وأشـير إلى أنَّ . المتعلقين بالمعاملات المضمونة، بل ربمـا تسـاعد علـى المضـي في تحـديثهما     
ذلك المشروع البحثي يمكـن أن تفيـد بوجـه خـاص في تعزيـز سـبل حصـول المنشـآت الصـغيرة          

الاســتخدام التقليــدي لمســتندات   وأُضــيفَ، في هــذا الصــدد، أنَّ . والمتوســطة علــى الائتمانــات 
ــداول يفتــرض ســلفاً إطــاراً    ــة للت ــ النقــل القابل ــة   زمني في مجــال ا غــير مناســب للممارســة الحديث

علـى توسـيع    كـبيراً  تجريد هذه المستندات من طابعها المادي قـد يـؤثر تـأثيراً    اللوجستيات، وأنَّ
  .نطاق استخدامها

  


